تقدم الكلام في الإشكال الوارد عن بعض الأصوليين على الواجب المضيق، وخلاصة الإشكال:  إنه لابد من تقدم البعث على الانبعاث بوقت قليل، الذي يعبر عنه بآن ما، فإذا كان حدوث البعث والتكليف سابقاً على الوقت، فهذا قلنا: يلزم منه تقدم المشروط على الشرط، التكليف تقدم وهو مشروط بالوقت لأنه مضيق، وإذا كان الوقت مقارناً لأوله فماذا يلزم؟ يلزم تأخر الانبعاث عن التكليف عن البعث.
وقد أجاب المحقق النائيني على هذا الإشكال: بأن  التقدم الموجود هو تقدم رتبي، وليس بتقدم زماني، كما في التقدم بين العلة والمعلول، نعم أشار المحقق النائيني(يرحمه الله) من لابدية تقدم العلم بالتكليف قبل وقت التكليف، أي أنا أعلم بوجوب الصوم قبل حدوث التكليف، قبل دخول الفجر، لأتمكن من الامتثال عند دخول الفجر، أستطيع أن أنوي الصوم  عندما يتحقق الفجر، ورد عليه تلميذه المحقق الخوئي (يرحمه الله) بأن العلم بالتكليف لا يشترط أن يتقدم في الوقت على التكليف، لأن العلم بالتكليف يمكن أن يكون في وقت التكليف، ويكون التقدم رتبياً أيضاً حتى بالنسبة إلى العلم، يعني علم فعمل، تقدم رتبي، هكذا قال المحقق الخوئي.

وأشكل عليه الماتن: بأن البعث باعتبار اشتراطه بالعلم فعلاً، أنا كيف أتحرك؟ لابد أن أعلم بأنني مكلف بهذا الصوم، هذا الانبعاث لدي أنا المكلف، لابد يقول الماتن أن يكون لدي  علم بالتكليف بشكل كبروي، أعلم بوجوب الصوم قبل نيتي للصوم، فإذا العلم بالتكليف كما قال المحقق النائيني لابد أن يتقدم زماناً على التكليف.

كان هذا هو خلاصة الإشكال، ثم أوردنا إشكالاً آخر، الإشكال الثاني: أنه إذا كان لدينا في الواجب المضيق، إذا كان الوقت قيداً للواجب، لأن الوقت افترضناه قيداً للواجب، وليس بقيد للوجوب، ليس مثل الاستطاعة بالنسبة إلى الحج، الاستطاعة قيد للوجوب، (ولله على الناس حج البيت) أي أن غير المستطيع لا وجوب، لا تكليف بالنسبة  إليه، هنا افترضنا في الواجب المضيق أن الوجوب موجود للصوم، ولكن الواجب لا يكون  إلا بعد دخول الفجر، يعني أنا قبل دخول الفجر بخمس دقائق فيه وجوب يقول لي: صم إذا دخل الفجر، ولكن النية إنما تكون بعد أو عند ولدى دخول الفجر، فإذاً ههنا باعتبار أن القيد وهو الوقت هو قيد للواجب وليس بقيد للوجوب، سوف يأتينا إشكال آخر  غير ما تقدم من لزوم تأخر الانبعاث عن البعث، هنا يأتينا إشكال الواجب المعلق، تعرفون كما أشرنا أن صاحب الفصول حل إشكال المقدمات المفوتة بالواجب المعلق، ولكن الأصوليين، أو لنقول بعض الأصوليين أشكل على صاحب الفصول (يرحمه الله) بالإشكال التالي: 
وهو أن الواجب المعلق يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أن يكون المكلف قد كلف بغير المقدور، بما ليس تحت اختياره، لماذا؟ الآن لاحظوا أنا قبل دخول وقت الفجر، سنترك المثال في نفسه حتى تتضح الصورة، قبل دخول وقت الفجر مكلف بالصوم، وأنا غير قادر الآن على أن أصوم، لأن الصوم مشروط بدخول الوقت، والوقت ليس تحت اختياري ، فأكون قد كلفت بغير المقدور، هذا هو الإشكال على الواجب المعلق.

الماتن يقول: نحن نقبل الواجب المعلق في المضيق، يعني نقبل كون التكليف يتقدم بوقت قليل على الوقت، يقول المولى أكلفك أيها المؤمن، أوجب عليك أن تصوم قبل دخول الوقت بخمس دقائق، والصوم متى يكون عندك؟ متى تنبعث؟ بعد أن يدخل الوقت، هذا لا إشكال فيه، وإذا كان هناك إشكال يقول الماتن على الواجب المعلق، باعتبار أن الواجب المعلق فيه مدة طويلة، مثلاً: في المقدمات المفوتة، الآن أنا لدي  ماء، وأهرقت الماء، أو أريد أن أستفيد من الماء بإهراقه، أحب أنا  إهراق الماء، ولكني أعلم بعد دخول الوقت أنه لا ماء لدي، فيقولون باعتبار لا تكليف قبل دخول الوقت، الآن افرضوا متى صلاة الظهر؟ باقي عليها أكثر من ساعتينن، الآن أنا عندي ماء وأريد أن أهرق هذا الماء، ولكني أعلم أني وقت الزوال لا ماء لدي، وأنا مكلف
بالطهارة المائية لأداء صلاتي الظهرين، فمن الآن إلى صلاة الظهر، إذا أنا مكلف، في الحقيقة التكليف سوف يدعوني للإتيان بالصلاة، وبما أن التكليف مقيد بالوقت، وأنا الوقت ليس تحت اختياري، فالتكليف يكون بغير المقدور، هذا هو الإشكال في الواجب المعلق، لكن هذا لو قبلناه في الواجب المعلق فلا نقبله في المضيق، باعتبار ماذا قلنا في المضيق؟ التكليف يتقدم العلم بالتكليف على التكليف بوقت قليل، خمس دقائق، هذا لا يلزم منه أن يقال إن التكليف في هذا الفرض في المضيق تكليف بغير المقدور، لأنه لما يتقدم التكليف هنا أو العلم بالتكليف فيستحكم في نفس المكلف، وإذا استحكم في نفسه دعاه إلى الإتيان بما كلف به، فلا يلزم الإشكال الموجود في المعلق، لا يلزم أن يكون آت في المضيق، ولذلك لاحظوا ماذا يقول الماتن (يحفظه الله)، يقول: لكن عمدة الإشكال في المعلق هو امتناع فعلية التكليف بالأمر المتأخر، لعدم كون الأمر المتأخر تحت اختيار المكلف، لعدم كونه اختيارياً،فلا يمكن للمكلف الانبعاث نحو التكليف، فلا يمكن الانبعاث نحوه كي يمكن أن يقول المولى: أيها المؤمن صل الظهرين، لا يمكن أنه يصلي الظهرين والحال أنه لم يأت الزوال بعد، وهو إنما يقتضي امتناع تأخر المكلف به، عن التكليف في المدة الطويلة كما قلنا، ولكن في المضيق قلنا له مدة بسيطة، قليلة، ليستحكم التكليف، مدة أطول مما يقتضيه الترتب بين البعث والانبعاث، أما مع فرض لزوم تأخر الانبعاث عن البعث آناً ما كما هو مبنى الإشكال في المضيق، فلا محذور في تأخر زمان الواجب عن زمان الوجوب، يعني الله أوجب الصوم قبل دخول الفجر بخمس دقائق ثم وقت الصوم عند دخول الفجر، هذا لا مشكلة فيه، فلا محذور في تأخر زمان الواجب عن زمان الوجوب، بقدر هذه الخمس الدقائق، بل لا فائدة حينئذ، ألا نقول هناك ساعتان متقدمتان، 
حتى نقول إشكال الواجب المعلق يأتي في مسألتكم، بناءً على ذلك لا مانع من البناء على كون زمان الواجب بقدره لكن مع تقدم زمان الوجوب آناً ما، بوقت قليل، لماذا؟ ولذلك يقول: بالقدر اللازم في الترتب بين العلم بالحكم الفعلي ليتأتى من المكلف الانبعاث والعمل بما كلف به.

الماتن أيضاً أكثر، يقول: نعم كثيراً ما، لا يتيسر العلم بدخول الوقت وخروجه مقارناً لأوله وآخره، أصلاً في الغالب الله إذا أوجب علينا الصوم، في الأعم الأغلب خاصة يعني للعامي، غير دقيق النظر، هو لايعرف متى يدخل الوقت، ولا عنده ساعة إلكترونية مثلاً، كما قلنا، فلابد ماذا؟ ينوي الصوم قبل دخول الوقت بمقدار يسير، ويؤخر الإفطار بعد غروب الشمس بمقدار يسير، ليتأتى له أن يطمئن بأنه صام من طلوع الفجر إلى الغروب، وتكون هذه المدة اليسيرة قبل دخول الوقت، وبعد خروجه، بعد الغروب من باب المقدمة العلمية كما يقولون، ولذلك يقول: نعم كثيراً لا يتيسر العلم بدخول الوقت و خروجه، مقارناً لأوله وآخره، بل المكلف لا يعلم بدخوله إلا بعد مضي شيء منه، فيحتاط بأن ينوي قبل الدخول، ولذلك ترون حتى في التقاويم، الناس جرياً على هذه العادة، يقول لك هذا وقت إمساك وهذا وقت الفجر، وقت إمساك أي هذا مقدمة علمية وإلا هو الإمساك عند الفجر، لا يوجد فرق، ولكن لماذا يضعون وقتاً للإمساك؟ عشر دقائق أو ربع ساعة؟ ليكون مقدمة علمية، بل لا يعلم بدخوله إلا بعد مضي شيء منه، ولا بخروج الوقت إلا بعد مدة من مضيه، لعدم الوضوح لحدود الفجر والظهر والمغرب بنحو الدقة، كما أن الفعل المأمور به قلما يتيسر تهيئة جميع مقدماته، الآن أنا أريد أن أصوم، الصوم هذا له مقدمات، أريد أن أصلي، الصلاة لها مقدمات، في الغالب هذه المقدمات تحتاج إلى وقت، حتى وإن كانت من قبيل النية للصوم، ولكن هذه النية يسبقها أمور من جملتها السحور، والصلاة يسبقها أمور، بالخصوص للمتدين الذي هو حريص على أداء الواجب، يقول أنا لماذا أصلي وبس، لابد أن أتأكد من دخول الوقت، الأمر الثاني لابد أن آتي بهذه الصلاة في المكان الذي أحظى فيه بالقرب الإلهي وهو المسجد، فتوجد مقدمات، لأنه إذا أراد أن يذهب إلى المسجد، هل يذهب وقت الصلاة أو قبله بقليل؟ هكذا، ومن هنا كان الظاهر يقول الماتن انحصار المضيق بما إذا كان أمراً استمرارياً يمكن الشروع فيه قبل الوقت، مثل 
الصوم، والبقاء عليه بعد الوقت لكن لا بنية الوجوب، وإنما مقدمة علمية كما قلنا، أنت تنوي الوجوب، دخول الوقت، مقارناً للوقت، ولكن من قبل أنت ممسك، وتنوي الإفطار، خلاص إذا انتهى الوقت، أنت ناوي، أنت الآن غير ممسك، بعد لا تصوم زيادة على الوقت، لكنك تبقى لا تشرب الماء ولا تأكل مفطراً إلا بعد الاطمئنان بانقضاء وقت الصوم.

لا بنية الوجوب في تمام الوقت، بل ليقع ما يجب منه في تمام الوقت، مثل الصوم، والكون في المسجد للاعتكاف، إذا أردت أن تعتكف ألا نقول: ثلاث ليال، حيث يمكن الشروع فيها قبل الفجر والبقاء عليهما لما بعد المغرب بقليل ليحصل المطلوب من الصوم والاعتكاف في تمام الوقت بين الحدين، أنا لو أردت أن أعتكف، لابد أن أدخل قبل الفجر، ويكون الطرفان المكتنفان مقدمة علمية يتيسر بهذين الطرفين للمكلف أن يحرز الامتثال الذي كلف به من قبل الباري تبارك وتعالى، وحينئذ لا يقول الناس: إذا كان سوف يأتي قبلاً، وينوي قبلاً،
سوف يأتي إشكال تأخر الانبعاث عن البعث، لا، هذا تأخر عرفي مقبول، الإنسان لا يتاح له في الأعم الأغلب أن يمتثل إلا بهذه المثابة، إلا بهذا النحو.
ولذلك يقول: وفي مثل ذلك لا يهم البناء على مقارنة البعث للانبعاث أو عل الترتب بينهما، بل لابد من التقدم بشيء قليل والتأخر بشيء يسير، هذا في المضيق.

نأتي أيضاً  في الموسع، الموسع، لا، ولذلك يقول: وهذا بخلاف الصلاة حيث لا مجال لتوقيتها بوقت خاص، يقول له: انتبه تصلي أول الزوال، والصلاة أربع ركعات، لك خمس دقائق، فلا يسوغ لك أن تصلي بعد الزوال بخمس دقائق وثلاثين ثانية، هذا ماذا؟ هذا إما متعسر أو متعذر، يعني محال على الواحد، التكليف بهذا النحو  فيه نحو من الاستحالة، هذا بخلاف مثل الصلاة حيث لا مجال لتوقيتها بوقت خاص بنحو يشرع بها المكلف في أول الوقت، دخول الزوال المباشر ولمدة خمس دقائق فقط، حتى يصير دقة في أداء وامتثال التكليف، لتعسر امتثالها بالنحو المزبور، بل ليس تعسراً، فيه عسر! فيه ماذا؟ فيه نوع من الاستحالة، على كل.

من المباحث التي يذكرها العلماء في الموسع والمضيق، عرفنا أن مبحث الموسع والمضيق يبتنيان على التقييد بالوقت، الآن إذا قيد التكليف الواجب لا الوجوب، بل الواجب بالوقت، فزال أو انقضى ومضى الوقت، كلفت الآن بأداء صلاة الظهر من الزوال إلى الغروب، في ذلك اليوم أنا نمت، لم يتيسر إلي أداء صلاة الظهرين، فما جلست إلا عند الغروب، فهل هذا التكليف المقيد بالوقت يكون أيضاً دالاً على أصل التكليف، ويجب على المكلف أن يأتي بما كلف به خارجاً عن الوقت، يعني في خارج الوقت، وبعبارة أخرى: هل إذا جاء التكليف بالمؤقت سواءً كان مضيقاً أو موسعاً لا فرق بينهما، فيه دلالة على أمرين، هذا البعث والتكليف يدل على أمرين:

 الأمر الأول: يقول للمكلف: آت بالصلاة.

 و الأمر الثاني: آت بها داخل هذا الوقت.

وبما أن الوقت مضى فعليه أن يأتي بأصل المطلوب وهو أداء الصلاة، أو أنه لا، هذا قيد، والقيد في الواجب إذا زال، زال المقيد به، فبعد انقضاء الوقت، لا دليل على وجوب أصل التكليف دون قيده، ما هو الأصل في ذلك؟ بمعنى آخر الأوامر الجائية والآتية من الموالي، عندما يقيد هذا الأمر بالواجب بوقت ما، فهل إذا زال الوقت ومضى يجب على المكلف أن يراعي أصل التكليف أي يأتي بالمقيد دون القيد، باعتبار أن القيد قد زال، لم يتمكن منه بعد انقضائه ومضيه، لاحظنا؟ 

الأصوليون يقولون، أو أن الكثير من الأصوليين يقول: باعتبار أن الوقت شرط في الواجب، باعتبار أن الوقت قيد في الواجب، فزواله وانقضاؤه ومضيه يسقط الأمر به، فلا دليل لنا على بقاء الأمر بعد انقضاء القيد وزوال ذلك القيد.

 وإذا أردنا أن نقول: بأنه هناك وجوب للصلاة دون القيد دون الوقت، فهذا بأمر جديد آخر ثاني، غير الأمر الأول الذي يقول لي: صل من زوال الشمس إلى غروبها، (أقم الصلاة  لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهوداً) فبعد مضي الوقت سقط الوجوب، أي لا بعث للمكلف بأداء الواجب، إذ أن الواجب قيد بذلك الوقت، الماتن يقول: حتى تتضح هذه المسألة لابد لنا أن نبحث في قضية تقييد الواجب بوقت وماذا نفهم من هذا التوقيت والتقييد للواجب، بمعنى آخر يقول الماتن: عندما ننظر في مقام الثبوت سوف نرى أن تقييد الواجب بالوقت تارة يكون باعتبار أن الوقت له دخل في تحصيل غرض المولى، فلو أن الواجب وحده دون الوقت لما حصل غرض المولى،  وأخرى نقول: لا، هناك غرضان للمولى، الغرض الأول هو الإتيان بالواجب، وهناك غرض آخر ثاني،  فبعد زوال الغرض الأول، أو بعد زوال الغرض الثاني وهو الوقت، سوف يبقى الغرض الأول، فدخل القيد في المقيد يكون على أنحاء وصور، ولابد لنا من النظر في أنحاء هذه الصور في كيفية دخل القيد في المقيد، ففي بعض الأحايين يقول الماتن نتصور، المسألة في عالم الثبوت، نتصور أن انقضاء الوقت لا يعني أن التكليف قد سقط، وفي بعض الأحيان نعلم بأن انقضاء الوقت يعني أن التكليف قد سقط، باعتبار أن  غرض المولى قائم بشيئين، بأصل المطلوب، المقيد بكونه في الوقت الكذائي، ولذلك يقول الماتن: لابد لنا من النظر إلى الصور المتعددة في عالم الثبوت لنبني عليها سقوط التكليف وعدم سقوطه بعد خروج وقته، فإن كان على النحو الأول أي كون التكليف  له دخل في الغرض فحتماً انقضاء الوقت يعني سقوط التكليف، وإن كان على النحو الثاني فالتكليف باق، ولذا يقول الماتن: بقي في المقام أمور:

الأول:لا ريب في عدم دلالة الأمر بالمؤقت بوجه على وجوب التدارك بعد الوقت، لو فات هذا المؤقت، فات وقته، كما ذكر ذلك غير واحد من الأصوليين، لماذا؟ لأن الوقت من أنحاء التقييد، وحيث كان تعذر القيد يوجب تعذر المقيد أصبح الدليل الدال على الأمر بالمقيد قاصر عن إثبات وجوده في خارج وقته، لتعذر المقيد تعين قصور الأمر بالمقيد عن إثبات وجوب فاقد القيد عند تعذره، عند خروج الوقت، بل قد يكون الدليل ظاهراً، هذا الدليل الذي يقول لك: صل من زوال الشمس إلى غروبها، فإذا زال الغروب، خرج يعني وصار في الليل، هذا الدليل ظاهر في أنه الآن لا يجب عليك أن تصلي، لأن الصلاة الآن قيدت، كما لو كان مفاد التقييد، الآن يقول سوف نبين لكم بعض القيود التي زوال القيد يستظهر من الدليل على أن المقيد ساقط، والدليل لايدل على وجوب أصل المقيد،كما لو قال: لا صلاة إلا بطهور، نحن نعرف أن الطهور تارة بالماء وأخرى بالتراب، ففاقد الطهورين المفروض تسقط عنهما، يسقط عنه وجوب الصلاة، لماذا؟ لأنه لا صلاة، نفي للوجوب، فلابد في وجوب التدارك بعد الوقت من دليل آخر غير دليل الأمر بالمؤقت، مثل يأتي الدليل ويقول: أيها المؤمن! إذا انقضى الوقت، وقت الصلاة، فعليك بقضائها، فقضاء الصلاة بعد مضي وقتها هو كفارة لذنوبك وهو ستر لعيوبك، وهو قربة لك عند ربك، الدليل هذا الثاني دلل على قضائها بعد مضي وقتها، ولكن ليس بنفس الدليل الأول، أقم الصلاة، أقم الصلاة، لدلوك الشمس، ذهب الزوال وانتهى إلى الغروب، خلاص سقط الوجوب، فلا يجب علي أن آتي بصلاتي الظهرين عند دخول المغرب، لأن وقتهما قد مضى وانقضى، ولذلك يقول الماتن: ولابد، وتوضيح الكلام في ذلك يقتضي الكلام أولاً في أنحاء دخل القيد في المقيد في عالم الثبوت، وكيفية دلالة الدليل في مقام الاثبات من ناحية دخله في الغرض، بناءً على ذلك يقول الماتن: نفهم أن القيد الذي يؤخذ وهو الوقت، له أنحاء، صور متعددة:

 الصورة الأولى: يكون الوقت قُيد به الواجب لغرض مستقل عن غرض الواجب، ولكن المولى يريد من المكلف الإتيان بكلا الغرضين، أو بغرض الصلاة مقارنة للوقت، إلا أن الوقت له ملاكه والصلاة لها ملاكها، تارة لغرض مستقل لغرض موقوف على الإتيان بالواجب، مقارناً للقيد، من دون أن يكون القيد له دخل في الواجب، بمعنى آخر: هناك ملاك للصلاة وملاك للوقت، كما لو وجبت الصلاة في المسجد، فهناك ملاك للصلاة وملاك للمسجدية، كيف ملاك للمسجدية؟ أنا هذا المسجد عندي مهم، كالمسجد الحرام، كما جاء في الروايات، ولا أريد أن يخلو من المصلين، ففيه غرض، فأوجبت على المكلف أن يصلي في داخل المسجد، فقيدت التكليف بقيد، لكني ألحظ أن القيد ههنا له ملاك يختص به يختلف عن المقيد، أي أن ملاك المقيد  غير ملاك القيد، كما لو وجبت الصلاة في المسجد لمصلحة إشغال المسجد من دون دخل له في مصلحة الصلاة، وهو راجع إلى كون القيد هنا،هنا، يصير واجباً في واجب، كما يقولون، يعني الله تبارك وتعالى أمر بالإتيان بشيئين، الأول الصلاة، والأمر الثاني إشغال المسجد بالإتيان بالصلاة، ولكنني أعلم بأن الأمر الثاني ملاكه يختلف عن ملاك الأمر الأول، هذه صورة، الصورة الأخرى: يتوقف غرض الواجب عليه في ظرف التمكن منه، يعني أعلم بأنه لا غرض للصلاة إلا بأن تكون في الوقت أو في المسجد، بحيث لو لم  أتمكن من المسجد لما أراد المولى هذه الصلاة، فلا يريد الصلاة إلا عندما تكون في المسجد، لا يريد الصوم إلا في  هذا الوقت المحدد وهو يوم الاثنين، وأخرى لتوقف غرض الواجب عليه في ظرف التمكن منه، بنحو لو أخل به حينئذ فقد أخل بغرض الواجب، فإذا تعذر عليه، خلاص صار الواجب ،ملاكه لم يتحقق، لكنه مع تعذره يسقط دخله في رأسه، هذا لا، هو يريد أن يبين صورة، في هذه الصورة يقول أيضاً نتصور أمراً آخر، مرة كما الآن أنا شرحت، تكون الصلاة في المسجد لها دخل في ملاك الصلاة، بحيث لا أريد الصلاة  إلا إذا كانت في المسجد، ولا أريد الصوم إلا إذا كان يوم الاثنين، الصورة الأخرى لا، أريد الصلاة على حدة، وأريد أيضاً أن تكون في المسجد، ولكن الكون للصلاة في المسجد غرض تبعي، بمعنى آخر إذا لم يتاح للمكلف أن يأتي بالصلاة في المسجد فأصل المطلوب موجود،  وإذا لم يتمكن المكلف أن يصوم يوم الاثنين فأصل الطلب باقي، ولذلك يقول: لكنه مع تعذره يسقط دخله فيه رأساً، الذي هو الإتيان بالصلاة في المسجد أو الصوم يوم الاثنين، ويكون الفاقد للقيد حينئذ يحصل غرضاً، بمعنى أن القيدية في المسجد أو بالوقت يوم الاثنين ماذا تصير؟ قيد تبعي، له فائدة ولكنه ليس بداخل في ملاك وتمام الغرض للمطلوب الأول، وهناك أيضاً صور أخرى ستأتينا إن شاء الله، يتضح منها أنه في بعض الصور انقضاء الوقت أو زوال القيد لا يعني القول بسقوط التكليف، وفي بعضها الآخر زوال القيد يعني القول بسقوط التكليف باعتبار دخله في الملاك والغرض.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
